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
 :موضوع الرسالة      

وهو الموضوع " الإشراف القضائي علي التنفیذ العقابي "        یتناول هذا البحث دراسة 
 .)١( قیة والاجتماعیة ومنظمات حقوق الإنسانالذي نال اهتمام العدید من الفعالیات الحقو

       وتعد مرحلة التنفیـذ العقـابي هـي التـي تلـي مباشـرة مرحلـة المحاكمـة العادلـة، وتبـدأ مـن 
ًذلك الحكم الـذي یعـد سـندا قانونیـا للتنفیـذ وفقـا للتـشریع  . ً نهائیاتاریخ صیرورة الحكم الجنائي ً ً

 .القائم
ي یـــصدر مـــن القاضـــي الجنـــائي، بعـــد رفـــع الـــدعوى مـــن قبـــل       والحكــم الجنـــائي هـــو الـــذ

الأول : السلطة المخولة قانونا، وبهذا الحكم یتم الفصل في موضوع الـدعوى بأحـد الاحتمـالین
أن یصدر الحكم بالبراءة فینتهي النزاع، وأما الاحتمال الثاني أن یصدر الحكم بالإدانة، وهـذا 

ــدبیر الاحتــرازي، ویترتــب : صــورتیه الأخیــر یقــرر توقیــع الجــزاء العقــابي فــي  العقوبــة، أو الت
علي حكم الإدانـة البـات إخـراج الـدعوى الجنائیـة مـن مرحلتـي التحقیـق والمحاكمـة إلـي مرحلـة 

 .)٢(التنفیذ وهي مرحلة جدیدة في الدعوى بعد انتهاء المحاكمة العادلة
المحكمــة ن  الــصادر عــا یقــضي بــه الحكــم النهــائي     والمقــصود بالتنفیــذ العقــابي إعمــال مــ

 ، من خلال محاكمة عادلة توفرت فیهـا كـل الـضمانات القانونیـة ، وبنـاء علـي أمـر المختصة
 .ًیصدر عن سلطة التنفیذ وفقا لما هو مقرر قانونا

ــذ، فــإن مــضمونه لــیس واحــدا، وذلــك بــاختلاف فلــسفة  ً    و إذا كــان هــذا هــو مقتــضي التنفی
 .شرع وتطابقه مع أهداف التنفیذ العقاب و أغراضه التي یتبناها الم

 العلاقــة التــي تنــشأ ، فهــو حالـة قانونیــة مترتبــة علــي    ولا یعتبـر التنفیــذ العقــابي واقعــة مادیــة
 القابل للتنفیذ بـین الدولـة والمحكـوم علیـه وتختلـف طبیعـة هـذه العلاقـة النهائيبالحكم الجنائي 

 التــشریع ، فقــد تكـون هــذه العلاقــة بحـسب الفكــر الجنـائي و العقــابي الــذي یهـیمن علــي سـلطة

                                                
 ، ١٩٤٨ق الإنسان الصادر عام م، الاعلان العالمي لحقو١٩٣٧ المؤتمر الرابع لقانون العقوبات الذي عقد بباریس )1(

 . ١٩٥٥المؤتمر الدولي للأمم المتحدة بجنیف عام 
ٕ وعلي النقیض من ذلك یري المشرع الفرنسي أن المحاكمة القانونیة أو العادلة لا تنتهي عند إصدار الحكم وانما تمتد )2(

 .إلي تنفیذ الجزاء العقابي 
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قانونیــة تتــضمن حقوقــا و التزامــات متبادلــة بــین طرفیهــا حیــث تخــضع لقواعــد قانونیــة خاصــة 
  .ینظمها القانونتنظمها ، وقد تكون علاقة إذعان 

 بتحدید موقف السلطة القـضائیة مـن التنفیـذ العقـابي ، – من ناحیة –    وترتبط هذه الأمور 
تــصاص القاضــي الجنــائي یقــف عنــد حــد صــدور الحكــم البــات اتجــه جانــب فبعــد أن كــان اخ

كبیر من الفقـه وغالبیـة التـشریعات إلـي إسـناد دور فعـال للقـضاء فـي مرحلـة التنفیـذ ، یمـارس 
 .بموجبه عدة صلاحیات تختلف باختلاف الاتجاهات الفقهیة والتشریعیة المقارنة

 وتبنیهـــا لأســـلوب الـــدفاع )٣(عقابیـــة الحدیثـــة    ومـــن ناحیـــة أخـــري، فـــإن الـــسیاسة الجنائیـــة وال
الاجتماعي وما ترتب علیه من تغییر في المفاهیم والمصطلحات وأیـضا التحـول الكبیـر الـذي 
عرفه تطور أغراض الجزاء العقابي، كل ذلك إلي ضرورة إشراك القضاء الجنـائي فـي مرحلـة 

 الـذي یـتم أثنـاء عملیـة التنفیـذ التنفیذ، بل وقد ربط البعض تحقیق أهداف الإصلاح و التأهیل
بالــدور الأساســي للقاضــي فــي تتبــع مــسار هــذه العملیــة التهذیبیــة و التقویمیــة ، التــي تــنعكس 
علــي المجتمــع بــضمان اســتقراره وأمنــه، بــل ذهــب الــبعض إلــي أبعــد مــن ذلــك فأضــاف إلــي 

 .القضاء الإشراف علي مرحلة التنفیذ إلي جانب إشراكه فیها 
شـــراف فـــي هـــذه الرســـالة، لـــیس تـــدخل القـــضاء لمراقبـــة ســـیر العمـــل داخـــل    والمقـــصود بالإ

 یـشمل –ً طبقـا للدراسـة -المؤسسات العقابیة والتأكـد مـن احتـرام تطبیـق القـانون فقـط، و إنمـا 
 .علي أسلوب المعاملة العقابیة الحدیثة

  ذات مـــدلول واســـع فهـــي تـــشمل الرقابـــة علـــي– مـــن وجهـــة نظرنـــا -   إذ أن كلمـــة إشـــراف 
أعمال الإدارة العقابیة، والمؤسسات غیر العقابیة، والتوجیـه داخـل الـسجون ، والتـدخل لتحدیـد 
الأســلوب الأمثــل بمــساعدة الأخــصائیین و مــوظفي الجهــاز العقــابي و الفنیــین، ولا یعنــي ذلــك 
القضاء علي دور السلطة الإداریة في العقاب ، و إنمـا یـتم خلـق نـوع مـن التكامـل و التعـاون 

لسلطتین تحـت إشـراف الجهـاز القـضائي ، حتـى یـتم تحقیـق أهـداف الـسیاسة الجنائیـة و بین ا
العقابیة الحدیثة ، المتمثلة في الغـرض الإصـلاحي والتـأهیلي، ذلـك أن القـضاء یبقـي الـسلطة 

                                                
دولة لمواجهة الجریمة ، وتتحدد علي ضوئها القواعد التي تحكم النصوص السیاسة الجنائیة هي الخطة التي تضعها ال ) 3(

الخاصة بالتجریم ، أما السیاسة العقابیة فهي الخطة التي تضعها الدولة لمعاملة المجرمین وتصنیفهم وتنظیم المؤسسات 
م ، دور القاضي الجنائي في رفیق أسعد سیده. ، أنظر في ذلك دالعقابیة و أسالیب التنفیذ من أجل تحقیق أهداف الجزاء

 . وما بعدها١٥٠تنفیذ العقوبة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة القاهرة ، بدون ناشر ، ص 
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المحایــدة التــي تتــوفر فیهــا الكفــاءة والقــدرة علــي تحقیــق العدالــة مــن خــلال فــرض الرقابــة علــي 
باعتبارهــا الطــرف الأقــوى فــي علاقتهــا بــالمحكوم علیــه ، وحتــى لا تتعــسف الــسلطة العقابیــة 

 .وتستبد أثناء قیامها بمهامها 
 :  أهمیة الموضوع 

      یعد الإشراف القضائي علي التنفیذ العقابي دعامة أساسیة فـي مجـال حقـوق الإنـسان ، 
 دون تحكـم الإدارة وضمانة مهمة فـي رعایـة حقـوق وحریـات الأفـراد المحكـوم علـیهم ، ویحـول

 .العقابیة و انحرافها عن الأسلوب الأمثل للمعاملة العقابیة أثناء عملیة التنفیذ 
    ویحقق إشراف القضاء علي التنفیذ أهداف الدفاع الاجتماعي التي تقضي بـضرورة تفریـد 

 .توقیع الجزاء وتنفیذه 
لإجرامیـة و عوامـل الانحـراف    ومن البدیهي أن القاضي الذي ألم بحالة المتهم وشخـصیته ا

التي دفعته إلي ارتكاب الجریمة هو القاضـي الـذي تخییـر بـین العقوبـة و التـدبیر عنـد توقیعـه 
للجـزاء، ویكـون أجـدر مـن غیــره علـي توجیـه أسـلوب التنفیـذ أثنــاء المعاملـة العقابیـة، حتـى یــتم 

 .تحقیق الهدف التأهیلي و الإصلاحي المنشود 
ضــوع الإشــراف القـــضائي علــي التنفیــذ العقــابي اهتمــام العدیــد مـــن    ومــن هنــا اســتقطب مو

 م ، ١٩٣٧المؤتمرات الدولیة ، أولها المؤتمر الرابع لقانون العقوبات الذي عقـد ببـاریس سـنة 
وتضمن عدة توصـیات مـن بینهـا ، أن مبـدأ الـشرعیة و ضـمان الحریـة الفردیـة یوجبـان تـدخل 

التدابیر الوقائیة بما یستتبع إصدار القرارات فـي حـالات السلطة القضائیة في تنفیذ العقوبة و 
معینة  ، و أن تكون ممارسة هذه السلطة إما عن طریق قـاض ینـدب لـذلك بـصورة دائمـة أو 
عن طریق لجنة للرقابة یرأسها قاض ویشترك فیها بعـض المتخصـصین فـي المـسائل العقابیـة 

 .و الرعایة اللاحقة للمفرج عنهم 
ظــري أن الإنـسان الـذي أخطــأ فـي توجیـه ســلوكه و ارتكـب الفعـل المجــرم ،      ومـن وجهـة ن

یجبــ الأخــذ بیــده و إرشــاده إلــي الــسبیل المــستقیم ، فــرغم انحرافــه و إجرامــه یجــب أن یعامــل 
معاملة إنسانیة ، لأن الخطأ لا یجرد الإنـسان مـن صـفته الإنـسانیة ویظـل لـه اعتبـاره كإنـسان 

تنكیــل بــه ، كمــا كــان علیــه الحــال فــي الماضــي عنــدما كانــت لا یجــوز المــساس بكرامتــه أو ال
ٕالعقوبة انتقاما وایلامـا شـدیدا، ولـیس معنـي ذلـك عـدم معاقبتـه أو إعفائـه ، وانمـا یـتم ذلـك فـي  ًٕ ً ً
ًحـــدود معینـــه ووفقـــا لمعـــاییر محـــددة، ولا نجـــد خیـــرا مـــن الـــشریعة الإســـلامیة الغـــراء كنمـــوذج 
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المحكوم علیه ، فهي تراعي مبدأ الرفق و الإحـسان وهمـا للإنسانیة أثناء تنفیذ العقوبات علي 
 .من باب الرحمة الذي یحقق الاستقرار و الأمان 

 :  المشكلة التي تثیرها الرسالة 
   الهــدف مــن هــذه الرســالة هــو معرفــة الغایــة مــن الــدعوة إلــي وجــود قــاض للتنفیــذ العقــابي 

یذ العقوبة في تحقیق ردع و إصلاح وأساس هذه الدعوة، ومبرراتها وحدودها ودور قاضي تنف
ًالمحكـــوم علیـــه و إعـــادة إدماجـــه فـــي المجتمـــع بـــصفته فـــردا صـــالحا، وماهیـــة الأعمـــال التـــي  ً
یمارسها قاضي التنفیذ العقابي في هذا الـصدد هـل هـي أعمـال إداریـة أم أعمـال قـضائیة ، و 

نـازع الاختـصاص بـین التأكید علي أن الإشراف القضائي علي التنفیـذ العقـابي لا یـؤدي إلـي ت
ٕالقضاء و الإدارة وانما إحداث تعاون وتكامل بین السلطتین تحت إشراف الأولي لكـي یتحقـق 

 .الهدف المرجو المتمثل في الإصلاح والتأهیل
  : منهج الدراسة 

     ســیقوم الباحــث فــي هــذه الدراســة بإتبــاع المــنهج التحلیلــي ، و التــي ســیعتمد فیهــا بــصورة 
ـــي الن ـــة و الأســـالیب أساســـیة عل ـــي ینبغـــي أن یقـــوم علیهـــا منطـــق المعاملـــة العقابی ظریـــات الت
 .المتبعة في ذلك 

     فالتحلیل یتم دراسة مختلف المذاهب والآراء الفقهیة، ومختلـف الاتجاهـات التـشریعیة فـي 
القانون المقـارن، وبالتكامـل یمكـن اختیـار أفـضل الآراء والأفكـار ذات الأسـاس المنطقـي التـي 

الاســتناد إلیهــا لتوضــیح الأسـلوب الأمثــل لإشــراف القــضاء الجنـائي علــي مرحلــة التنفیــذ یمكـن 
العقابي، ولقد حاولنا إتباع أسلوب المقارنة لأنه الأسلوب الأمثل للخروج بالنتائج العلمیة ذات 

 .القیمة، والتي بالرجوع إلیها یمكن تقییم موضوع الرسالة
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 :خطة الدراسة    
اف التي تسعي إلیها هذه الدراسة ، و مواكبة لمادتهـا وخطتهـا رأي الباحـث        طبقا للأهد

 :أن تنقسم إلي أربعة فصول یسبقهم فصل تمهیدي  وذلك علي الوجه التالي 


 ماهیة الجزاء العقابي وتطور أهدافه: المبحث الأول       
 تطور تنفیذ الجزاء العقابي : المبحث الثاني       
 التمییز بین مرحلتي تنفیذ الحكم وتنفیذ الجزاء : المبحث الثالث       


               حول تدخل القضاء فى التنفیذيالخلاف الفقه : المبحث الأول       
  فى مجال التنفیذ  المؤید لتدخل القضاءالقانوني الأساس : الثانيالمبحث       
 المشاكل التي تثیرها الرقابة علي التنفیذبعض   :المبحث الثالث       

  التنفیذيأهمیة تدخل القضاء ف:         المبحث الرابع


  القضائیة المختلطةاللجان : المبحث الأول       
 قضاء متخصص للتنفیذ : المبحث الثاني       
  التشریع المصريي على التنفیذ فالإشراف : المبحث الثالث       


  داخل المؤسسة العقابیة ياختصاصات القاض: المبحث الأول        
  خارج المؤسسة العقابیة يتصاصات القاضاخ :  يالمبحث الثان      


 طبیعة قرارات قاضي التنفیذ الفعلي : وللأالمبحث ا 
 شراف القضائي على التنفیذ في الإةجرائی القواعد الإأهم : المبحث الثاني      
 الطعن على قرارات قاضي التنفیذ :  الثالثالمبحث      
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


 تمهید 
 واقتناعـه ،الجنـائي الفكـر فـي یعكس مدى التحـول الجزاء العقابي إلىإن تطور النظرة  

 الظاهرة لـم  ذلك أن هذه،بفاعلیة العقوبات والتدابیر الوقائیة وقدرتها على مواجهة آفة الإجرام
 فمــسیرة الانحــراف ، یــذكر بــالمؤازرة مــع التوجــه نحــو التخفیــف مــن حــدة الجــزاءًتعــرف تراجعــا

 إلـى المجتمعات المتقدمـة أو المتـأخرة منهـا علـى حـد سـواء وهـو مـا یـؤدى في ًتعرف تصاعدا
 تعتمد علـى الـصرامة كأسـاس عنـد تقریـر العقوبـات وبـین التيصعوبة المفاضلة بین الأنظمة 

 . تتجه نحو البحث عن بدائل لهذه العقوبات التينظمة الأ
 صــالح فــي ویــرى الــبعض أنهــا ،طــوره وتنمــو بنمــوهتفالجریمـة مرتبطــة بــالمجتمع تتطــور ب

 ثــم إنهـــا تختلـــف بـــاختلاف العـــصور ، القـــضاء علیهـــافـــي ممـــا یقلـــص الرغبــة ،تقــدم المجتمـــع
 .والظروف والدول

الجـزاء  اعتبـار هـي –ر الأزمنـة المختلفـة  عبـ–لكن الخاصیة المشتركة بـین التـشریعات 
 . واقتصادیة، وثقافیة، ودینیة، ضرورة حتمیة تفرضها اعتبارات اجتماعیةالعقابي
 فـــي علـــى الجریمــة ســـواء الطبیعــيوقــد شـــكلت العقوبــة منـــذ نــشأتها الأولـــى رد الفعـــل  

 یفرضـــه الـــذيالنظــام  أداة ثابتــة لزجـــر كـــل مــن یخـــالف فهـــي ، أو المعاصــرالبـــدائيأســلوبها 
 . مجتمع بهدف تحقیق استقراره وأمنهلا

 أو مالـــه أو ، أو حریتــه،ومفهــوم الزجــر هــو رد فعــل عنیــف موجــه ضــد حیــاة الــشخص
 فـي وهذه الصورة من العنـف كـرد فعـل اجتمـاعي عرفتهـا الـشعوب منـذ نـشأتها الأولـى ،حقوقه

 ثـم ،قوبـة الإعـدام وع، العقوبـات البدنیـةفـي وتجلـت ،دینـي أو ،جمـاعي أو ،شكل انتقام فـردى
 .المدني عندما تطور المجتمع ، والغرامة وغیرها،العقوبات السالبة للحریة
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ً خــصوصا مــع انتــشار أفكــار ،لكــن منطــق مواجهــة العنــف بــالعنف لقــي معارضــة شــدیدة
ً وشـهدت بعـض العقوبـات تحـولا ، فتم  إلغاء العقوبات البدنیـة القاسـیة،ومبادئ حقوق الإنسان

 . )٤(في أسلوب تنفیذها
 وعلـى رأسـها عقوبـة ،كما عرفـت عقوبـات أخـرى نقاشـات حـادة بـین الإبقـاء أو الإلغـاء 
 . إذ تشكل إهانة لكرامة الإنسان واعتباره عند البعض، وتبین أنها غیر كافیة وحدها،الإعدام

 فقـد ،ًوعقب التقدم الذي شهده المجال العقـابي خـصوصا فـي أسـلوب تنفیـذ الجـزاء وآثـاره
ـــین ظهـــرت أزمـــة ا ـــات وتب ـــر كافیـــة وحـــدهاانهـــألعقوب ـــة ، غی ـــسیاسة الجنائی ـــق أهـــداف ال  لتحقی

والعقابیة الحدیثة المتمثلة في الهدف الإصلاحي والتأهیل، فظهرت التدابیر الوقائیة  لمواجهة 
 .)٥(الخطورة الإجرامیة في بعض أنواع الجرائم والمجرمین

 ،علـى أنهمـا أسـمى القـیم الإنـسانیة الحریـة والكرامـة إلىهذا التوجه الجدید فرضه النظر 
 وأصـبح الهـدف المـشترك بـین العقوبـات الجـزاء العقـابي،وترتب على ذلك تحـول فـي أغـراض 

 واحتـل بـذلك ،والتدابیر هو التأهیل والإصلاح ؛ لإعـادة إدمـاج المحكـوم علیـه داخـل المجتمـع
لأسـالیب الخــاص  وكـان الموضـوع الأساسـي عنـد وضـع ا،مركـز الـصدارة أثنـاء مرحلـة التنفیـذ

 .بالمعامل العقابیة الحدیثة
ــه الــسیاسة الجنائیــة والعقابیــة دور كبیــر فــي إوقــد كــان لهــذا الهــدف الــذي توصــلت   لی

ـــة  ـــب بتطـــویر أســـالیب المعامل ـــرز تیـــار یطال ـــذ، وب إشـــراك القـــضاء الجنـــائي فـــي عملیـــة التنفی
 .العقابیة وجعلها تحت إشراف الجهاز القضائي

 التمهیدي طرح فكرة عن ماهیة الجـزاء وتطـور أهدافـه وربطهـا وسنحاول في هذا الفصل
 ،بتطور مضمون التنفیذ الجنائي، ثـم توضـیح أهـم الاختلافـات بـین تنفیـذ الحكـم وتنفیـذ الجـزاء

من خلال دراسة إشكالات التنفیذ التي تفید في توضیح أهم الفروق بین قضاء التنفیذ وقضاء 
ًوأخیـــرا تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة لمرحلـــة  العقوبـــات، علـــى التنفیـــذ أو قـــضاء تطبیـــق الإشـــراف

 : في ثلاثة مباحث على النحو الآتي ،التنفیذ الجنائي
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 .أهدافهتطور  والجزاء العقابي ماهیة -:المبحث الأول
 .الجزاء العقابي تطور تنفیذ -:المبحث الثاني
 . التمییز بین مرحلتي تنفیذ الحكم وتنفیذ الجزاء-:المبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


